|[ أعكتدد] 4- كناب الْقَسَامَة وَالْمّحَاربية -١‏ باب الْفسَامَةِ ا | نس | ] 
آراد عبد الرحمن آخر القتيل أن يتكلم قال له الني ف: كبر أي يتكلم أكسبر 


1- باب الْقَسَامَةه'» 


)١(‏ ذكر ملم حديث حويصة ومحيصة باختلاف الفاظه وطرقه حين 
وجد محيصة ابن عمه عبد الله بن سهل قيلاً مخيير فقال الني هك لأوليائه: 
«تحلفون سين يمينا وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؛ وفي رواية: 
«تستحقون قاتلكم أو صاحبكم). 


هر 


)1515(-1١‏ حَدَْنا 


لع اتسين خدها لب عن 
يَحَىلوَهُرَ ابن سَعِيو)» عَنْ بُشيْرِ ابن يَسَار. 


عَنْ سَهْل ابن 
َي انما قلا رج عب لل بن ستل لذن ري 
0 ابن ثيب حَنَى إِذَا كَانَا 


مم هك 


أبي حَفْمَةاقال: يَحْنَى وَحَسِبْتُ قال)رَعَنْ 


تُحيْصَةُ يَجِدَ عَبِدَ الله | 


مقءقء 


إلى رَسُول الله © شو و خَرَيْصّة ابن 
سَهْلِه وَكَانَ أصْغْرٌ القَوْب قَدَمَبَ 
ل ور ل 


8 


مرق م 2م 


وَكيِفَ نقبّلٌ أيِمَانَ شرم كُار؟ 
سُولُ الله 9 أغطّى عَفَلَه"". راعرجه البخاري: 


بحَسِْينَ "ل َانُوا: 
قُلَمًا رَاى ذَلِكَ زر 


لت نا 


)١(‏ أما حويصة ومحيصة فبتشديد الياء فيهما وبتخفيفها لغفان 
مشهورتان وقد ذكرهما القاضي أشهرهما التشديد. 

(؟) وقوله: «الكبر في السسن) معناه يربد الكبر في السنء والكبر 
منصوب بإضمار يريد ونحوهاء وني بعض النسخ للكبر باللام وهو صحيح. 

(؟) معنى هذا أن المقتول هر عبد الله وله أخ اسسه عبد الرعمن 


وفما ابنا عم وهما محيصة وحريصة وهما أكبر سنا من عبد الرحمن؛ فلما 


منك. واعلم أن حفيقة الدعرى إما هي لأخيه عبد الرحمن لا حق فيها 
لاي عمه. وإما أمر الني هل أن يتكلم الأكبر وهو حويصة لأنه لم يكن 
المراد بكلامه حقيقة الدعرى بل سماع صورة القصة وكيف جرت فإذا 
أراد حقيقة الدعرى تكلم صاحبهاء ويجتمل أن عبد الرحمين وكل حويصة 
ني الدعرى وماعلاته أو أمر بتوكيله. وني هذا فضيلة السن عند التساوي 
في الفضائل. ولحذا نظائر فإنه يقدم بها في الإمامة وفي ولاية اللكاح ندبا 
وغير ذلك. 

(4) قوله: (اتحلفون حمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو ققاتلكم) قد 
يقال: كيف عرضت اليمين على الثلاثة وإنما يكون اليمين للوارث خاصة؟ 
والوارث عبد الرحمن خاصة وهو آخر القتيل؟ وأما الآخران فابنا عم لا 
ميراث لهما مع الأخ؟ والجواب أنه كان معلوماً عندهم أن اليمين تنص 
بالوارث فاطلق الخطاب لهم والمراد من تختص به اليمين. واحتمل ذلك 
لكونه معلوماً للمخاطبين كما سمع كلام الجميع في صورة قتله وكيفية ما 
جرى له وإن كانت حقيقة الدعرى وقت الحاجة مختصة بالوارث. 

(ه) قوله 8: «تشبرثكم يهود بخمسين بينأًء أي تبرأ إليكم مسن 
دعراكم مخسين ينأ وقيل معناه يخلصونكم من اليمين بأن يجلفرا فإذا 
حلفوا اتتهت الخصرمة ولم يثبت عليهم شيء وخلصتم أنتم من اليمين. 
وني هذا دليل لصحة يمن الككافر والناسق؛ ويهود مرفوع غير مدون لا 
ينصرف لأنه اسم للقبيلة والطائفة ففيه التأنيث والعلمية. 

(1) قال القاضي: حديث القسامة اصل من أصول الشرع؛ وقاعدة 
من قواعد الأحكام؛ وركن من أركان مصالح العباد, ويه أخذ العلماء كافة 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين 
والشاميين والكوفيين وغيرهم رحمهم الله تعالى وإن اختلفوا في كيفية الأخل 
به. وروي عن جماعة إبطال القسامة وأنه لا حكم لا ولا عمل بهاء ومن 
قال بهذا سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والحكم بن عبيئة وقتادة وأبو 
قلابة وه خالد وابن علية والبخاري وغيرهم. وععن عمسر بن عبد 
العزيز روايتان كالمذهبين. 

واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمداً هل يجب القصاص 
بها؟ فقال معظم الحنجازيين يجب وهو قول الزهري وربيعة وابي الزناد 
ومالك وأصحابه والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وهمر 
قول الشافعي في القديم. وروي عن ابن الزبير وعمر ين عبد العزيز قال 
أبو الزناد: قلنا بها وأاصحاب رسول الله ف متوافرون أني لأرى أنهم الف 
رجل فما اختلف منهسم اثنان. وقال الكوفيون والشافعي # في اصح 
قوليه: لا يجب بها القصاص وإما تب الدية وهو مروي عن الحسن 


مددر| ا 


البصري والشعبي والنخعي وعثمان الليثي والحسن بن صالح؛ وروي ايضاً 
عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم. 

واختلفوا فيمن يلف في القسامة فقال مالك والشافعي والجمهور: 
يحلف الورثة ويججب الحق بحلفهم خمسين ينا واحتجوا بهذا الحديث 
الصمحيح وفيه التصريح بالابتياء يمي المدعن :وهو ثايت عبن طرق كنيزة 
صحاح لا تندفع؛ قال مالك: الذي أجمعت عليه الأئمة قدياً وحديثاً أن 
المدعين يبدؤون في القسامة ولأن جنبة المدعي صارت قوية باللوث. 

قال القاضي: وضعف هؤلاء رواية من روى الابتداء بيصين المدعى 
عليهم قال أهل الحديث: هذه الرواية وهم من الراوين لأنه أسقط الايتداء 
بيمين المدعي ولم يذكر رد اليمين. ولأن من روى الابتداء بالمدعين معه 
زيادة ورواياتها صحاح من طرق كثيرة مشهورة فوجب العمل بها ولا 
تعارضها رواية من نسي وقال: كل من لم يوجب القصاص واقتصر على 
الدية يبدأ بيمين المدعى عليهم إلا الشافعي وأحمد فقالا بقول الجمهور أنه 
يبدأ بيمين المدعي فإن نكل ردت على المدعى عليه وأجمع العلماء على أنه 
لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن 
بهاء واختلفوا في هذه الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة ولها سبع صور: 

الأول: أن يقول المقتول في حياته دمي عند فلان وهو قتلني أو ضربني 
وإن لم يكن به أثر أو فعل بي هذا من إنفاذ مقاتلي أو جرحني ويذكر 
العمد فهنا موجب للقسامة عند مالك والليث. وادعي مالك فك أنه ما 
أجمع عليه الآئمة قديما وحديثاء قال القاضي: ولم يقل بهذا من فقهاء 
الأمصار غيرهما ولا روي عن غيرهماء وخالف في ذلك العلماء كافة فلم 
ير أحد غيرهما في هذا قسامة؛ واشترط بعض المالكية وجود الأثر والجسرح 
في كونه قسامة» واحتج مالك في ذلك بق بة بني إسرائيل. وقوله تعال: 
ؤنقلنا اضربره ببعضها كذلك يمي الله الرتى» قالوا: ذ فححي الرجل فأخبر 
بقاتله. واحتج أصحاب مالك أيضاً بآن تلك حالة يطلب بها غفلة الاس؛ 
فلو شرطنا الشهادة وأبطلنا قول الجروح أدى ذلك إلى إبطال الدماء غالبا 
قالوا: ولأنها حالة يتحرى فيها الجروح الصدق ويتجنب الكذب والمعاصي 
ويتزود البر والتقوى فوجب قبول قوله. واختلف الالكية في أنه هل يكتفي 
في الشهادة على قوله بشاهد أم لا بد من اثنين؟ 

الثانية: اللوث من غير بيئة على معايئة القدل؛ وبهذا قال مالك 
والليث والشافعي؛ ومن اللرث شهادة العدل وحده؛ وكذا قول جماعة 
ليسوا عدولا. 

الثالثة: إذا شهد عدلان بالجرح فعاش بعده أياما ثم مات قبل أن يفي 
منه قال مالك والليث: هو لوثء وقال الشافعي وأبو حنيفة #: لا قسامة 
عنا بل عب القساكي بعهانة السلن 0 

الرابعة: يوجب الهم عند القتول أو قريباً منه أو آنياً من جهته ومعه 
آلة القتل وعليه أثره من لطخ دم وغيره وليس هناك سبع ولا غيره ئما 
يمكن إحالة القتل عليه أو تغرق جماعة عن قتيل فهذا لوث موجب للقسامة 
عند مالك والشافعي. 


الخامسة: أن يقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل ففيه القسامة عند مالك 


-١4‏ كتاب الْقَسَامَةِ وَالْمُحَاربِينَ -١‏ باب الْقَسَامَةٍ 


أعفحدد| 


م 


والشافعي وأحمد وإسحاقء وعن مالك رواية لا قسامة بل فيه دية على 
الطائفة الأخرى إن كان من احد الطائفتين وإن كان من غيرهما فعلى 
الطائفتين ديته. 


السادسة: يوجد الميت في زحمة الناس قال الشافعي: تثبت فيه القسامة 
وتجب بها الدية؛ وقال مالك: هو هدر وقال الثوري وإسحاق: تجب دية 
في بيت المال؛ وروي مثله عن عمر وعلي. 

السابعة: أن يوجد في محلة قوم أو قيلتهم أو مسجدهم فقال مالك 
والليث والشافعي وأحمد وداود وغبرهم: لا يت بمجرد هذا قسامة بل 
القتل هدر لأنه قد يقتل الرجل الرجل ويلقيه في محلة طائفة لينسب إليهسم؛ 
قال الشافعي: إلا أن يكون في محلة أعدائه لا يغالطهم غيرهم فيكون 
كالقصة الى جرت بخيبر فحكم النبى كأ بالقسامة لورثة القتيل لما كان بين 
الأنصار وبين اليهود من العداوة ولم يكن هناك سواهم. وعن أحمد نحو 
قول الشافعي. وقال أبو حنيفة والثوري ومعظم الكوفيين: وجود القتيل في 
المحلة والقرية يوجب القسامة؛ ولا تثبت القسامة عندهم في شيء من 
الصور السبع السابقة إلا هنا لأنها عندهم هي الصورة الى حكم الني 2 
فيها بالقسامة؛ ولا قسامة عندهم إلا إذا وجد القتيل ويه أثرء قالوا: فإن 
وجد القتيل في المسجد حلف أهل المحلة ووجيت الدية في بيت المال وذلك 
إذا ادعوا على اهل المحلة. وقال الأوزاعي: وجود القتيل في المحلة يوجب 
القسامة وإن لم يكن عليه أثر. ونحوه عن داو هذا آخر كلام القاضي والله 


أعلم. 


؟-() وحَدَثِي عُبَيْدُ اللّهِ ابن ءُ عُمَرَ الْقرَارِِرِيُ» حَدْتَنَا 


حَمَادُ ابن ري حَدْتَنَا يَحَى ابن سَعِيلوه عَنْ ب ابن يَسَارٍ. 


َنْ سَهْلٍ إن ابي حَفمة واف لسن خدييج» ٠‏ أن مُحَيّصَة ع 


ابن مسْمُودٍ وَعَبْدَ الله ان سَهْلٍ انطَلقَا عير ارقا في 


عَبْدُ الله ابن سَهْلء فَانَهَمُوا الْيَهُودَ فَجَاءَ أخوة 


عع اب 000 عكيوة ب 
رَجُل ينهم" مقع بريه مو ». قَالُوا: 3 لولم 
نَحلِف؟ قال امبرف يَهُودُ يمان خضي ينهُم؟»» قَانُوا: يا 


رَسُولَ اللّها قَوْمٌ كان قال: قَوَّمَة" رَسُولُ الله 89 مِن 
)2 


خَلْتُ مريّداً لَهُم يرما 
يَلْكَ الإبل زر جْلِهَا”: قال حْمَادَه هَذَا أوْ نَحْوَةُْ (اعرجه 


البخاري: الالال 1ك 4قفلع. 


(1) قوله : فيقسم مسون منكم على رجل منهم» هذا مما يجب 


أع 1536[ 


تاويله لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة» 
وتاويله عند أصحابنا أن معناه يؤخذ متكم خمسون يمينا والحالف هم الورثة 


| 8- كتاب الْقَسَا 


فلا يحلف أحد من الأقارب غير الورئة يحلف كل الورثة ذكوراً ككانوا أو 
إنائاً سواء كان القتل عمداً أو خطاء هنا مذهب الشافمي وبه قال أبو ثور 
وابن المنذر؛ ووافقنا مالك فيما إذا كان القتتل خطاء وأما في العمد فقال؛ 
يحلف الأقارب خمسين يمينا ولا تحلف النساء ولا الصبيان؛ ووافقه ربيعة 
والليثك والأوزاعي وأحمد وداود وأهل الظاهر. واحتج الشافعي بقوله 8: 
«تحلفون سين يمينا فتستحقون صاحبكم؛ فجعل الحالف هر اللستحق 
للدية والقصاص؛ ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئء فدل أن المراد 
على حلف من يستحق الدية. 

(1) قوله ظ: #يقسم حمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته؟ 
الرمة بضم الراء الحبل والمراد هنا الحبل الذي يربط في رقبة القاتل ويسلم 
فبه إلى ولي القتيل: وني هذا دليل لمن قال أن القسامة يثبت فيها القصاص» 
وقد سبق بيان مذهب العلماء فيه وتأوله القائلون لا قصاص بآن المراد أن 
يسلم ليستوني منه الدية لكونها ثبتت عليه وفيه أن القسامة إنما تكون على 
واحد ويه قال مالك وأحمد. وقال أشهب وغيره: يحلف الأولياء على ما 
شاء أو لا يقتلوا إلا واحداً. وقال الشافعي #: إن ادعوا على جماعة 
حلفوا عليهم وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند الشافمي وعلى قول 
أنه يجب القصاص عليهم وإن حلفوا على واحد استحقوا عليه وحده. 

(") فقوله وداه بتخفيف الدال أي دفع ديته. ون رواية: «فكره 
رسول الله ف أن ييطل دمه فوداه ماثة من إيل الصدقة» إنما وداه رسول 
الله 4 قطعاً للتزاع وإصلاحاً لذات اليين» فإن أهل القتبل لا يستحقون 
إلا ان يحلفوا أو يستحلفوا المدعى غليهم وقد امتنعوا من الأمرين وهم 
مكسورون بقتل مصاحبهم فأراد رسول الله جبرهم وقطع المنازعة 
وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده. 

(4) وني هنا الحديث أنه يتبغي للإمام مراعاة الصالح العامة 
والاهتمام بإصلاح ذات البين وفيه إثبات القسامة؛ وفيه الابتداء بيمين 
المدعي في القسامة؛ وفيه رد اليمين على المدعى عليه إذا نكل المدعي في 
القسامة. وفيه جواز الحكم على الغائب وسماع الدعوى في الدماء من غير 
حضور المخصم. وفيه جواز اليمين بالظن وإن لم يتيقن؛ وفيه أن الحكم سين 
المسلم والكافر يكون محكم الإسلام. 

() قوله: «فدخلت مربداً لمم يوماً فركضتني ناقة من تلك الإببل 
ركضة برجلها) المربد بكسر الميم وفتح الباء هو الموضع الذي يجتمع فيه 
الإبل وتحبس» والربد الحبس؛ ومعنى ركضتي رفستي؛ وأراد بهذا الكلام 


وَالْمُحَاربينَ -١‏ باب الْقَسَاَةٍ ا 


امكل 
أنه ضبط الحديث وحفظه حفظاً بليغاً. 
؟-() وحَدَتنَا الْقَوَارِيرِي» حَدَتنَا بشرٌ ابن الْمُمَضلِء 


حَدَئنا يُحْبَى ابن سَعِيكِ عَنْ ابن يَمَانِ عَنْ سَهْلٍ ابن 


رَقَالَ في حَدِيثهِ: فَتَقَلَهُ رَسُولُ اللّه 9 مِنْ عِند. 
في حَديئ. فكي ذف 
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عَمْرُو الناقِكُ حَدَثَنَا سُفْيَان ابن عْيَئنةح). 


ولم يقل 
7د( ) حَدننا 


وَحَدَتنًا مُحَمَّدُ ابن الْمُنَىء حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَهْابِيمدِر 


يسار عَنْ 
“-() حَدَتَنَا عَبْدُ الله ابن مَسْلَمَةَ ابن فَعْنَبِ حَدْئنا 


سُليمَان ابن بلاله عَنْ يَحّى ابن سَعِيٍ عَنْ بُشَيْرِ ان يَسَار. 


الله اْنَ سَهْلٍ ابن يلد 
يد الأنصَارِتينِء كُم من ني حَارئَقَ حرجا إَِى حبر في دُمَانْ 
رَسُول الله قف وَحِي يَرتَِذْ صُلْح وَاهْلُهَا يَهُِكُ َقَْنَا 
لِحَاجتهِماد فَْيِلَ عبد الله ابن سَهْلِء فوْجِدَ فِي شرب" 
تفثُولاء فَدَقهُ صَاحِّهُ نُمْ أقبلَ إلى الْمَدينَةِ قَمَشَى آخو 


الْمَفُوله حَبدُ رمن ابن مهل وَمحَيْصَةُ وَحُوَيْصَفُ فَذَكَرُوا 


عه عقن ييه جوم بعاءها 


أن عَبْدَ وَمُخيّصّة ابن مَسْعُودٍ ابن 


عبد 


فونه عه 


ِرَسُول الله 88 أن عَبْدٍ الله وَحَيْتْ قُيِل فَرَعَمَ بثيِرٌ وَهُوَ 
بُحَدتْ عَمَنَّ أدْرّة مِنْ آمْحَاب رَسُول الله فق أنَهُ قال 
لَهُمْ لفون حَسْبِينَ يونا وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ؟(3 
صَاحَكُمْ)”" قَانُوا: يَا رَسُولَ اللّهِا مَا شَهدْنًا وَلا حَضَرْناء 


عع ور 


َعَم أَهُ قال: «مبرُكُمْ يَهُودُ بحَمِسِينَ؟»» فَمَانُوا: يا رَسُولٌ 


: يِمَانَ قوم كثار؟ فَرَعَمَ بُثيْرٌ أن رَسُولَ الله 


)١(‏ قوله: (فوجد في شربة) بفتح الشين المعجمة والراء وهو حرض 
يكون في أصل النخلة وجمعه شرب كثمرة وثمر. 

(؟) وأما قوله 8ك: فتستحقون قاتلكم أو صاحيكم فمعناه ينبت 
حقكم غلى من حلفتم عليه وهل ذلك الح قصاص أو دية؟ فيه الخلاف 
السابق بين العلماء. واعلم أنهم إنما يجوز لمم الحلف إذا علموا أو ظنوا 
ذلك. وإنغا عرض عليهم النى قك اليمين إن وجد فيهم هذا الشرط» وليس 
المراد الإذن لهم في الحلف من غير ظن وهنا قالوا: كيف تحلف ولم نشهد. 
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4-() وَحَدَثنا يَحَى ابن يَحَىء أخبْرَنًا هُشَيِمُ عَنْ يَحَى 
يَسَارِ ان رَجُلاً من الأصّارٍ من نبي 
سَهْلٍ إن ديد انظلق هو ونين 


الله 


مسسْعُودٍ يلوه وَسَاقَ عمف 
بحو خيشو 59 وه ه: فَوَدَاهُ رَسُولٌ الله 4 مِنْ 
00 


فتكت دك و 


قال يُحَى: فَحَدَثنِي در ابن يسار قال: اخبرني 
ابن أبي حَْمَهَ قال: قد رَكَمِْي فَرِيضةٌ م يلك الْمرَائِض' 
ِالْمِريد. 

)١(‏ وقوله: فوداه من عنده يحتمل أن يكون من خالص ماله في 
بعض الأحوال صادف ذلك عنده؛ ويحتمل أنه من مال بيت المال ومصالح 
المسلمين. 


سيك 


زيف 


(؟) قوله: لفد ركضتي فريضة من تلك الفرائض) المراد بالفريضة 
هنا الناقة من تلك الثوق المفروضة في الدية؛ وتسمى المدفوعة في الزكاق أو 
في الدية فريضة لأنها مفروضة أي مقدرة بالسن والعدد. وأما قول المازري 
أن المراد بالفريضة هنا الناقة الحرمة فقد غلط فيه واللّه أعلم, 


0-6 
حَدْنْنَا سَعِيدُ ابْن عُبيو حَدَئْنًا بُشَيرُ بن يسَارِ الأنصَارِي عَنْ ءَ 


مُحَمّدُ ابن عَبدِ الله ابن َي حَدُثنَا ابي» 


سَهْل ابن ابي ملك لسري لهاس اها متهم 
انطلقوا إلى خَبيَْ فتََرَُوا فيهَاء فَرَجَدُوا أحَتَهُمْ قتيله وَسَاقَ 


وَقَالَ فيه: فَكَرءَ رَسُولُ الله فل أنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مائة 


1 1 


د 


5-() حَدَنيِي إِسْحَاقُ ابن مَنصُوره بشْرٌ إن عُمَنَ 
قال: سَمِمْتُ مَالِكَ ابن انس يَقُولُ: حَدتِي ابو لبلَى عَبْدُ الله 
الى عو لون ار شيل عن .حون :قن ابي خلفق الله 


عهاعوء 


اا داهن تف وتحصٌة رجا إلى خب ما 


-١8‏ كتاب الْقسَامَةِ وَالْمُحَاربِينَ -١‏ باب الْقَسَامَةِ 


| اح فتكت | 
كَانَّ بِحَيّنٌ قَقَانَ روك اللّه 4 لِمُخيصَة: كَبْ كَبُرْايريةٌ 
عي ا ردت مت اك يَكْرَه اللنه 


وي ل 7 


تَقَالَ رَسُولٌ - 5 شريتة وَمخِيْضسَة وَعَبدٍ 
الرُحْمَن: «اتَْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دم صَاحِيكُ؟» قَالُوا: لاه 
قال: «فتَحَلِف لم يَمُود؟» قَالُوا: ترا سمتلي قؤانة 
رَسُول الله ا من عنرك قيعت إلتَهِمْ رَسُونُ له 
َف حّى اذنيلت عَلبِهمُ الذان فَقَاكَ سَهْل: لفذ رَكَضَتتِي 
ينها َه حَمْرَاء. [أخرجه اليخاري: 9151]. 


(1) قوله: (فكره رسول الله ل أن يبطل دمه فوداه مائة من إيسل 
الصدقة) هذا آخر الفوات الذي لم يسمعه إبراهيم بن سفيان من مسلمء 
وقد قدمنا بيان أوله وقوله عقيب هذا حدثني إسحاق بن منصور قال 
أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني ابو ليلى هو 
أول سماع إبراهيم بن سفيان من مسلم من هذا الموضع هكذا هو في 
معظم النسخ. وني نسخة الحافظ ابن عساكر أن آخر الفوات آخبر حديث 
إسحاق بن منصور هذا الذي ذكرناه. وأول السماع قوله عقبه حدثني أبو 
الطاهر وحرملة بن يحيى والأول اصح. 

(؟) وما قوله في الرواية الأخيرة: رمن إبل الصدقة) فقد قال بعض 
العلماء إنها غلط من الرواة لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المسرف 
بل هي لأصناف سماهم الله تعالى. وقال الإمام أبو إسحاق المروزي من 
أصحابنا: يجوز صرفها من إبل الزكاة لمذا الحديث فأخذ بظاهره. وقال 
جمهور أصحابنا وغيرهم: معناه اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها 
ثم دفعها تبرعاً إلى أهل القثيل. وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه يجوز 
صرف الزكاة في مصالح العامة» وتاول هذا الحديث عليه وتاوله بعضهمء 
على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين من تباح لهم الزكاة وهذا تأويل باطل 
لأن هذا قدر كثير. لا يدفع إلى الواحد الحامل من الزكاة مخلاف أشراف 
القبائل ولأنه سماه دية» وتأوله بعضهم على أنه دقعه من سهم المؤلفة من 
الزكاة استتلافاً للبهود لعلهم يسلمرن وهنا ضعيف لأن الزكاة لا يجوز 
صرفها إلى كافر؛ فالمختار ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل 
الصدقة. 


(؟) هو بفتح الجيم وهو الشدة والمشقة واللّه أعلم. 


(4) قوله: (وطرح في عين أو فقي الفقير هنا على لفظ الفقير في 
الآدميين. والفقير هنا البثر القريبة القعر الواسعة الفم. وقيل هو الحفيرة التي 
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| ءاثر 
تكون حول النخل. 

(ه) قوله 8ك: «إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب؛ معناه إن 
ثبت القتل عليهم بقسامتكم فإما أن يدوا صاحبكم أي يدفعوا إليكم ديثه؛ 
وإما أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا فينتقض عهدهم ويصيرون 
حرباً لناء وفيه دليل لمن يقول الواجب بالقسامة الدية دون القصاص. 

1-(1110) حَدَْنِي أبو الطاهر وَحَرْمَلةُ ابن يَحَنِى(قال 
ابو الطَاهِرِ: حَدْنَنا وقال حَرْملَة: أخبَرَنَا ابن وَهْسِم) حبري 
يُونس» عَنِ ابن شيهَابِ أخبرني أبُو سَلَمَةَ ابن عَبْدٍ الرْحْمَنٍ 
وَسْلَيِمَان ان يَسَارِ مَوْلَى مَيِمُونَة رَوْجٍ الني #ق. 

عَنْ رَجُل مِنّْ اصْحَابٍ رَسُول الله © مِنّ الأنصّارء أن 
رَسُولَ الله 8 أمَرْ الْقسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ في الْجَاهِليُة. 


8-() وحَدَتنا مُحَمّدُ ان اف حَدَثَنا عَبْدُ الرّاق» قال: 


أخبْرنًا ان جُرَيْج حَدَتَنَا ان شهَاب بهذا الإمنْتّابٍ مثلهُ. 


وَرَاد: وَقَضَى بها وموك الله 9 بَْنَ ناس مو الأتصار 
في قعل ادْعَْهُ عَلَى اليَهُودٍ. 


8-() وَحَدْنّنا حَسَن ابن عَلِيْ الُْلْرَنِي حَدتَنَا 
يَقو(وَهرَ ابْن تاس ابن سَعْدِحَدَثَنَا أبي؛ عَنْ ار عن 


أبن يَحَى المي وَابو بَكرٍ 
ابن ابي سيق كِلامُمَاء عَْ : مشي (وَاللْفْظُ تتنال: يونا 

عَنْ أن ابن مالل انا ناما مِنْ عرَينَة"" قَدمُوا عَلَى 
رَسُول الله © الْمَكَ جره" فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله 
لانن متم روا إِلَى إبل الصدَقَةٍ 
وَلبرَاليفَاه. تفَملُواء فَصخوا؟ م نم مَانُوا على الرُعَاةٍ 
توم" اكوا عن الإشلاوه اما فَوْدَ رَسُول الله 
قف ملع مَبْلَعْ ذَلِكَ النى #ك. فَبْعَثَ في أثَرِ نان بهم قط 


يدِيَهُمْ وَارْجُلَهُم وَسَمَلَ لي وَتَرَكَهُمْ في الَْرة كشن 
اي [أخرجه البخاري: "الل 038468]. 
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|[ حدن ا 


)١(‏ قوله: رأن ناساً من عرينة) هي بضم العين المهملة وفتح الراء 


- باب حُككم الْمْحَاربينَ وَالْمُرَْدِينَ 


وآخرها نون ثم هاء وهي قبيلة معروفة. 

(؟) قوله: (قدموا المدينة فاجتووها) هي بالجيم والمثئاة فوق ومعناه 
استوخموها كما فشره في الرواية الأخرى أي لم توافقهم وكرهوها لقم 
أصابهم؛ قالوا: وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف. 

(") فوله 8: «إن شتتم أن تخرجرا إلى إل الصدقة فتشربوا مسن 
ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحواهء في هذا الحديث أنها إيبل الصدقة, وفي غير 
مسلم أنها لقاح الني قا وكلاهما صحيح. فكان بعض الإبل للصدقة 
وبعضها للني 25. واستدل أصحاب مالك وأحمد بهنا الحديث أن بول ما 
يؤكل لحمه وروثه طاهرانء واجاب أصحابنا وغيرهم من القائلين 
بنجاستهما بأن شربهم الأبوال كان للنداوي وهو جائز بكل النجاسات 
سوى الخمر والمسكرات. فإن قيل: كيف أذن لهم في شرب لبن الصدقة؟ 
فالجواب أن البانها للمحتاجين من المسلمين وهؤلاء إذ ذاك منهم, 

(4) قوله: #شم مالوا على الرعاة فقتلوهم؛ وفي بععض الأصول 
المعتمدة الرعاء وهما لغتان يقال زاع ورعاة كقاض وقضاة وراع ورعاء 
بكسر الراء وبالمد مثل صاحب وصحاب. 

(6) قوله: (وسمل أعيئهم) هكذا هو ني معظم النسخ سمل باللام» 
> وني بعضها سمر بالراء والميم تخففة. وضبطناه في بضع المواضع في البخاري 
سمر بتشديد الميم؛ ومعنى سمل باللام نقاها وأذهب ما فيهاء ومعنى سمر 
بالراء كحلها بمسامير تحمية وقيل هما بمعنى. 

() هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين وهو موافق لقول الله 
تعالى: إإنما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خخلاف أو ينفوا من 
الأرض» واختلف العلماء في المراد بهذه الآية الكريمة فقال مالك: هي 
على التخيير فيخير الإمام بين هذه الأمور إلا أن يكون المحارب قد فقتل 
فيتحتم قتله. وقال أبو حنيفة وأبو مصعب الالكي الإمام بالخيار وإن قتلوا. 
وقال الشافعي وآخرون: هي على التقسيم فإن قتلوا ولم ياخذوا المال قتلواء 
وإن قتلوا وأخنوا المال قتلوا وصلبواء فإن أخنوا المال ولم يقتلوا قطعست 
أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئاً وم يقتدوا 
طلبوا حتى يعزروا وهو المراد بالتفي عندنا 

قال أصحابنا: لأن ضرر هذه الأفعال غتلف فكانت عقوباتها مغتلفة 
ولم تكن للتخيير وتثبت أحكام المحاربة في الصحراء؛ وهل تثبست في 
الأمصار؟ فيه خلاف, قال أبو حنيفة: لا تنبت. 


وقال مالك والشافعي: تثبت. قال القاضي عياض #: واختلف 


الال 8؟- كتاب الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِينَ 
العلماء في معنى حديث العرنيين ع هنا هالسيقى اسلف كنا هنذا جل 
نزول الحدود وآبة امحاربة والنهي عن امثلة فهو منسوخ وقيل ليس مسوخاً 
وفيهم نزلت آية الحارية» وإنما فعل الني #8 بهم ما فعله قصاصا لأنهم 
فعلوا بالرعاة مشل ذلك؛ وقد رواه مسلم في يعض طرقه؛ ورواه ابن 
إسحاق وموسى بن عقبة وأهل السير والترمذي. وقال بعضهم: النهي عن 
المثلة نهي تنزيه ليس محرام. 


و مث شخقة 


بن الصتبلع واو بكر 


سَقِمَتْ اجْسَامُهُب فَشَكرًا ذَيِكَ إلى رَسْرا 


07 رو مع رَاعِينًا في إبلِه ووذ 1 أَبْوَالِهَا 
َالبَِهاك». بُوا مِنْ أبوَلِهَا وَالبَانِقَاه _ 


كلك تقر قله 
قل فَبْعَتَ فِي آنَارِهِمْ فَأذْركو 
ايوم م وَارْجُلّهُمْ وَسْهِرَ اعينهُم 
قائو. 


وقال ان الصبّاح فِي روَائَقهِ 


وسمرت 


اَتِهِ: وَاطْرَدُوا النْعَمَ وَقَالَ: 


أعينهم. رأخرجه البغاري: ككف لتك لاكلكه لنقل)ك 


() وحَدَننا هَارُون ابن عَبْدِ اللّهه حَدَثنَا سُليْمَانَ ابن 


حَرْبِب حَدَثَنَا حَمّادُ ابن ريد عَنْ أيُوبه عَنْ أبي رَجَاء مَوْلَى 
أبي قِلابَةَ قال: قال أبُو قِلابة: 


د مر لَه شرن هه 
مِنْ َوَالِهَا وَالْبنِمَا بِمَعْنَى 


عام 9 وَامَرَمُمْ أن يَشْرَبُوا مِ 
حَدِيتٍ حَجَاجٍ أبن أبي عُدْمَان. 


أعينهم و3 


زأخرجه البخاري: 7ل 014 دل #اعطت محلم 


قال: وَسُوِرَت 
300 
يسقون 


في الع يَستسْقَونَ قلا 


)١(‏ قوله: (هم بلقاح) هي جمع لقحة بكسر اللام وفتحها وهي الناقة 
ذات الدر. 
(؟) وأما قوله: ريستقون فلا يقون) فليس فيه أن النبي 5 أمر 


بذلك ولا نهى عن سقيهم. قال القاضي: وقد أجمع المسلمون على أن مسن 


*- باب حكم الْمُحَاربينَوَالْمْرْئَدِينَ عماكا 


وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع الماء قصداً فيجمع عليه عذابان. قلت: 
قد ذكر في هنا الحديث الصحيح أنهم قتلوا الرعاة وارتدوا عن الإسلام 
وحيتئل لا يبقى لهم حرمة في سقي الماء ولا غيرهء وقد قال أصحابنا: لا 
يجوز لمن معه من الماء ما يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من 


العطش ويتيمّم: ولو كان ذمياً أو بهيمة وجب سقيه ولم يجز الوضوء به 


حيحلٍ والله أعلم. 

وسو وَحَكنًا مُحَمَْدُ ازِن النتى حَدَينَا تَعَاذُ ابن 
مُعَاذْلح) 

وخَنثتا أَحَمَد اب بن عُثْمَانَ الوقلِي» حَما أَزْهَرٌ السمّان. 


ان عَوْنِه حَدُثنا أبو رَجَاء مَوْلَى أبي قِلابَِة 
عَنْ أبي قِلابنَ قال: كنت جَالِساً حَلْفَ عُمَرَ ان عَبْدِ الْعَزِيِنٍِ 
قَقَالَ للناس: م تقُولُون في الْقَسَامَةِ؟ قَقَالَ عَنْبْسَة: 


قد حَدنا 2 ابن تئر 59 اك تقلت اي - حَدث 


ا مع ا 
سْبْحَانَ الله! قال ابو قِلابَة: فَقْلت: أتَهمُني يَا عَنْبِسَة؟ قال: 
لاء هكذَا حَدْنَنَا أنسُ ابن مَالِكِ لَنْ الوا بخَيْر يا هل 
الثثام! مَا حَامَ فِكُمْ هَدَا أو مِثْلُّ هَذَا. [أخرجه البخاري: 015٠م‏ 


ام 


-() وحَدَئَنا الْحَسَن ابن ابي شُعَيِر الْحَرَانِي حَدَثَنَا 
مِسْكِين(رَهُرَ ابن بُكيْرٍ الْحَرَانِي)» أخبرنًا الأورَاعي'(ح). 


مني فموه 


وحَدٍ عَبْدُ الله ابن عَبوٍ الرّحْمّن الذارهي» أخبرنا محمد 
ابن يُوسفاه عَنٍ الأؤزاجي» عن يَحَى ابن أبي كر عن اببي 
مَالِكِه قال: قوم عَلَّى رَسُول الله 88 


' ولايد عن نس ابن 


َمَاتَ قر من كله بنخو حَلثِهِم. 
َرَادَ في الْحَدِيت وَلَمْ يَحْينْهُم". 
)١(‏ قوله: (ولم يحسمهم) أي ولم يكرهم والحسم في اللغة كي العسرق 
بالثار لينقطع الدم. 
7-( ) وحَدَثنا هَارُون ابْن عَبْدٍ الله حَدُتَنَا مَالِكُ ابن 


ع عومج > 


إِسْمَاعِيلَ» حَدَتنَا زُغَيْرٌ حَدَئنَا ميمّاكُ ابن حَرْسِ عَنْ مُعَاويَة 


ابن قرة. 


عَنّ نس غال: 'اتى وَشُوَلَ الله 88 تقر سن 


اح الاك 


َاسْلَمُوا وَبَايعُوه وَقَدْ وَقَمّ بالمَديئَةٍ الْمُومْوَمُرَ الْبرْسَام)". 
ثم ذَكَرَ ْو حَديئهم. 


َرْاة: وَعِندَهُ باب مِنَّ الأنصار قَرِِبْ مِنْ عِشْرِينَه 
2 لهم وَبَعَث تنو ايا 0 اق [أقرجة 
البخاري: 1517لك تحكف لاكلاق, 

)١(‏ قوله: «وقع بالمدينة الموم وهو البرسام) الموم بضم الميم وإسكان 
الواوء وأما البرسام فبكسر الباء وهو نوع من اختلال العقل؛ ويطلى على 
ورم الرأس وورم الصدر وهر معرب وأصل اللفظة سريانيّة. 

(1) قوله: «وبعث معهم قائفاً يقتص أثرهمم القائف هو الذي يتبع 
الآثار وغيرها. 

)(-١‏ حَدَثَنَا هَدَابُ ابن خَالِقِ حَدَنَنَا هَمابٌ حَدْتنَا 
ادك عَنْ آنس(ح). 


عَنْ 


دفي هَمامٍ: قم عَلَى الني 46 رَهْط 
وَفِي حَدِيش سَعِيلٍ: مِنْ مُكل وَعُرَيئَة 


0 


عَنْ انس قال: إِنْمَا سَمَلَ الني 8 أعَيْنَ اوليك لآنهُمْ 
سَمَلُوا اين القاء. 

- باب تُبُوت الْقِصّاص فِي الْقَثْلٍِالْحَجَرٍ وَغَيْر 

مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ وَالْمُتقُاتِء وَقفْل الرَجُل بِالْمَرأةٍ 

6-(5ا15) حَشَا 
بَشار(وَاللْفْظ لابنالمكئى)قّالا: حَدُتنًا 

9 


حعيئ دء 


شعبة» عن هِشا 

عَنْ أنَس ابن مَالِش ان يَهُودياً تن جَارَِة عَلَى اوْضَاحٍ 
لها', فَمتلَا بحَجَِ قال: فَجِيةٌ بهَا إِلَى البي 4 رَبِهَا 
36 00 أن ا 
ات بِرَأْسِهَاء أن لاء نَّمْ سَالَهًا لفق 
وَاشَإِرَت بِرأْسِهَا فَقعَلَهُ وَسْولُ الله ف 


فى أنه مفدفااة 
ابن المثنى وَمِحَمَدُ ابن 
0000 


مُحَمدُ ان جَعْفْرِ حَدَننَا 
7 


فلان؟»» فا 


بين 


8 فد 5" 08 
احجرين '. [أخرجه البخاري: 1/5مت. كلام مملقاء 358109]. 


8- كتاب الْقَسَامَةٍ وَالْمُحَاربِينَ « 


- باب توت القناص في اقل بالخخر | 0 
)١١(‏ أما الأوضاح بالفاد المعجمة فهي قطع فضة كما فسره في 
الرواية الأخرى. 
(1) قوله: «وبها رمق) هو بقية الحياة والروح والقليب البثر. 


(5) وفي هذا الحديث فوائد: منها قتل الرجل بالمراة وهو إجماع من 
يعتد به. ومنها أن الجاني عمداً يقتل قصاصاً على الصفة التي قثل. فإن قتل 
بسيف قتل هو بالسيفء وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله لأن 
اليهودي رضخها فرضخ هو. ومنها ثبوت القصاص في القتل باللمثقلات 
ولا يختص با محددات وهذا مذهب الشاقعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء» 
وقال أبو حنيفة #: لا قصاص إلا في القتل بمحدد من حديد أو حجر أو 
خشب أو كان معروفاً بقتل الناس بالمنجنيق أو بالإلقاء في النار واختلفت 
الرواية عنه في مثفل الحديد كالديرس. أما إذا كانت الجناية شبه عمد بأن 
قتل بما لا يقصد به القتل غالباً فتعمد القتل به كالعصا والسوط واللطمة 
والقضيب والبندقة ونحوها فقال مالك والليث: يجب فيه القودء وقال 
الشافعي وأبر حتفة والأوزاعي والثوري وأحبد وإسحاق وأبر ثور وجماهير 
العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا قصاص فيه واللّه أعلم. 

ومنها وجوب القصاص على الذي يقتل المسلم. ومنها جواز سؤال 
الجريح من جرحك؟ وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب فإن أقر ثبت 
عليه القتل وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه شيء بمجرد ول 
الجروحء هذا مذهينا ومذهب الجماهير وقد سبق في باب القسامة؛ وأن 
مذهب مالك ثبوت القتل على المنهم بمجرد قول المجروح وتعلقوا بهذا 
الحديث وهذا تعلق باطل لأن اليهودي اعترف كما صرح به مسلم في أحد 
رولياته الى ذكرناها فإنما قتل باعترافه واللّه أعلم. 

6-() وحَدتَتِي يَحْيَى ابن حَبيسٍ الْحَارِنِيُ» عَكتنا 
خَالِدَايعْنِي ابن الْحَارث)(ح). 


وحَدنا ابو كريبيه حَنكنا ابن 


كِلاهُمَاء عَنْ شُعْبَة بهذا الإمن 
وَفِي حَدِيث لبن إذريس: فَرَضَح رَْسَهُ بين حَجَرَينِ. 


ارد 


0 


عَبْدٌ ابن 


0 


00 


عيد 


5( ) حَدْثَمًا ٠‏ حَدتنَا اقء 1 

عَنْ انس انا رَجُلامِنَ الهو قَلَ جَاريَةٌ مِنَ الآنصَارٍ 
هاه نَم اها فِي اليب وَرَضَع رَأسَهَا 
رَسُوكُ الل بقل قَامْرَ به أن 


شاع ع 


ان يرجمء 


ا/ا1 


)١(‏ وقوله: (رضخه بين حجرين ورضه بالحجارة ورجمه بالحجارة) 
هذه الألفاظ معناها واحد لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمى حجر آخر 
فقد رجم وقد رض وقد رضخ.؛ وقد يحتمل أنه رجمها الرجم المعروف مع 
الرضخ لقوله: ثم ألقاها في قليب. 


#ع ةا 


لمات 


07ل( ) وَحَدئيِي 


(١١7‏ ) وحَدُننًا هَدَابُ ابن خَالِنٍِ حَدمًا هَمّام خا 
كناد 
عَنْ أنّس ابن مَاِش انا جَانَ ود رَأهَا قَذ وض بين 


فَسَالُوهَا: من صم معنا بك؟ ثُلان؟ فلان؟ 0 
ذكرّوا م قَوْمَتَ رَأمِيهَاه فاخ اليَفُودِي قَائَ قَأمَرَ ب به 
رَسُول الله 8ك أنْ م يرض ل بالجضارة: [أخرجه الغارية 


“اؤلكل 5ؤلالء كلاملل 4أخرؤاكء مخلفلع, 
4- باب الصّائل عَلَّى نَفْس الإنْسّان أو عضوو 
إِذَا دَقَعَهُ الم لْمَصُول عَلَْهِ فاثلف نفْسَهُ نَفْسَهُ أو عْصوَة 
لا ضّمَانَ عَلَيْه 


كذ 1 


-(1507) حكن نن المنتى: و 


اتا حة ان جقره حلتا شبن حَن كاتف ع ! 


ن حُصّيْن قال: قائل يَعْلَى ابن مُق" أو 


2 رج » فَعَضّ “ اَحَدقما صَاحِبَةُ فانترّعَ يَدَه 
فترّعَ نَنَهاو قال ابن الكل فَاخَتَصّمَا 7 0 فك 
َمَالَ:دايْعَضُّ أحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُ الْقَمْل9؟ لا ديه 95 


(أخرجه الخساري: 57ت 1مك هاكلل #الأقلى لالغلى قلات 


وسيأتي بعد الحديث: 151/4]. 


)١(‏ أما منية فبضم اميم وإسكان النون وبعدها ياء مثناة تحت وهي 
أم يعلى وقيل جدته. 
(؟) وأما آمية فهو أبوه فيصح أن يقال يعلى بن أمية» ويعلى بن منية» 


ونا 


() وقوله ك: «كما يعض الفحل" هو بالحاء أي الفحل من الإبل 
وغيرها وهو إشارة إلى تحريم ذلك. 


8- كتاب الْقَسَامَةِ وَالْمُحَاربِينَ 4- 


باب المائل على نفس الإنتان أو غطووً أع3 | ) 


(4) وهنا الحديث دلالة لمن قال أنه إذا عض رجل يد غيره فتزع 
المعضوض يده فسقطت أسنان العاض أو فك لحيته لا ضمان عليه. وهنا 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثيرين أو الكثيرين رضي الله عنهم؛ وقال 
مالك: يضمن. 


تدةامه» 


مُحَمد الن الْمّمَى وَابِن بَشَار قالا: 
رتكا قا عن كابلا من عكاب 
عَن الني فلك بمثله. 

اي أبو عْمَانَ المتتية خَلننا مُعَا دبي 


ابْنَ ِشام)» حَدئِي أبي» عَنْ قتَادكَ عَنْ رُرَارَة ابن أؤفى. 


عَنْ عِعْرَانَ ابن حُصَيِنِء أن رجلا عض وِرَاعَ جل 
فَجََبَهُ فسَقطّت كتف يك رفع إلى الني فلك فَابِطْلَكُ وَقَالَ:أرَدْتَ 
ان تكن لختة؟». 


-(1574) حَدَكبِى بو غَسَانَ الْمِنْمَعِي حَدْثنَا مُعَاذْ 


ابن هِشَاٍ حَدلَنِي أبي» عَنْ قَنَادََ عَنْ يُديْلهِ عَنْ عَطَاءِ لذن 


أبي دَبَاح. 
عَنْ صَفْوَانَ خلَىء أن جيرا ليَنَى ابْن منية علهة 
رَجْلُ ِرَاعَهٌ ذ قَطَتْ كيشف رفع م إلَى النبي 2 


فَابِطَلَهَاء وَقَالَ: دأرَدْتَ أن تَقضَمَهًا كما يضم يَقَضَمْ الْفَخَل؟29. 
[وسيآني بعد الحديث: 151/7] 

)١(‏ قوله أن يعلى هو المعضوض) وفي الرواية الثانية والثالشة أن 
المعضوض هر أجير يعلى لا يعلى فقال الحفاظ: الصحيح المعروف أنه 
أجير يعلى لا يعلى؛ ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت 
أو وقتين. 

(1) قوله 8: «يقضمها كما يقضم الفحل» هو بفتح الضاد فيهما 
على اللغة الفصيحة ومعناه يعضهاء قال أهل اللغة: القضم باطراف 
الأسنان. 

0-(11170) حَدْنَنَا أحْمَدُ ابن عُنْمَانَ النْوْقَلِيُ حَدْتَنَا 


ريش ابن أنّسِء عَنْ ابْن عَرْنِه 0 مُحَمّدِ ابن سيرين. 


رَسُولُ الله 55 تي تَأمُري أن آمرهُ أن يَدَعَ يَِذَهُ فِي 
فيك تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلَ؟ اذْقَعْ يَدَكَ حَنَى يها ثُمْ 


اح اتا 


01 


انتزغهًا 6 

(1) ليس المراد بهذا أمره بدقع يده ليعضها وإثما معناه الإتكار عليه 
أي إنك لا تدع يدك في فيه يعضها فكيف تنكر عليه أن يتتزع يده من فيك 
وتطالبه بما جنى في جذبه لذلك قال القاضي: وهذا الباب مما تتبعه 
الدارقطني على مسلم لأنه ذكر أولاً حديث شعبة عن قتادة عن زرارة عسن 
عمران بن حصين قال قاتل يعلى. وذكر مثله عن معاذ بن عشام عن أبيه 
عن ابن يعلى؛ م عن همام 
عن ابن يعلى؛ ثم حديث ابن جريج عن عطاء عسن ابن يعلى: 
ثم حديث معاذ عن أبيه عن قتادة عن بديل عن عطاء يبن صفوان بن 
يعلى؛ وهنا اختلاف على عطاء؛ وذكر أيضاً حديث قريش بن يونس عن 


ابن عون عن ابن سيرين عن عمران ولم يذكر فيه سماعا منه ولا من ابن * 


عن قتادة. ثم عن شعبة عن قتادة عن عطاء 
عن عطاء 


سيرين من عمران. ولم يخرج البخاري لابن سيرين عن عمران ثسيناً واللّه 
أعلم. 

قلت: الإئكار على مسلم في هذين الوجهين: أحدهما: لا يلزم من 
الاختلاف على عطاء ضعف الحديث ولا من كون ابن سيرين لم يصرح 
بالسماع من عمران ولا روى له البخاري عنه شيئا أن لا يكون سمع منه 
بل هو معدود فيمن سمع منه. والثاني: لو ثبت ضعف هنا الطريق لم يلزم 
منه ضعف المثن فإنه صحيح بالطرق الباقية التي ذكرها ملم وقد سبق 
عريع ان ضلنا ري لزعل من عو عوط رط مسي ال ناه 


الم ب حَدْنَنا شَيّبان ابن تروخ» حَدَتنَا هَمَامٌ 


كنا عَطَاء عَنْ صَفْوَانَ بن عن ابن هنية. 
عَنْ أبيه» قال: أنى الني # رَجْلٌ وَقَدْ عَضْ يَدَ رَجُلِ 
ع اهيبي لذ عض قال: فَابِطَلَهًا التي 
َه كا يضم القَل؟». 
7( ) حَدَتَنا أبو بَكْر ابن أبي 
ابن جُرَيْ اخبرني عَطَاء أخبرني صَفْوَان لبن يَخْلَى 


فك وَقَالَ: دارّدْتَ أنْ 


حي حَنشا ابو انائة 


عه 


7-() وَحَدَثنَاهِ عَمْرّو ابن زرا 
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ِرَاهِيمَ قال: أخيرنَا بن جُرَيج بهذا الإمستاي نَحرَه. 


ه- باب إِنْبَات الْقِصّاص فِي الأسْتان وَمَا فِي مَعْنَاهَا 

4-(15078) حَدُثَنا ابو بَكْر ابن أبي سيق حَدَننًا عَفّان 
ابن مُسْلِوٍِ حَككَا حَبَان آخيْرَنًا ابت 

عَنْ أنسِء أن اخت اريم آم حَارِئَة جَرَحَت إِنسَانا 
فَاختَصّمُوا إِلَى النى 8 فَقَالَ يَسُولُ الله © مالْقِصّاصَ 
القِصّاص”" كيه قلت ع الوزيعة 14 يسرك اللّذا لمر مد 
قلائة؟ وَاللهِ لا يُفَتصُ مِنهَاء فَقَالَ ب © مسْبْحَانَ اللوايَا 
ع ؛ العا الْقِضَاصٌّ كتاب اللّه"'». قَالَْتْ: لاء وَاللْدا لا 
يعنص نه" أبداء قال: قَمَا الت حَتّى قَبنُوا الديَة فَقَالَ 


رَسُولٌ الله :دن مِنْ عِبَادٍ اللّهِ مَنْ لَرْ اقْسَمّ عَلَى اللّهِ 
لآم ع(:) (ه) 
بعد أ 


ن. رأخرجه البخاري: #اللاللم الل عرهكن ألتك 


كحت تكككن 


)١(‏ وقوله 8 في الرواية الأولى: #القصاص القصاص؛ هما منصوبان 
أي أدوا القصاص وسلموه إلى مستحقه. 

(؟) وقوله #ة: «كتاب الله القصاص: أي حكم كتاب الله وجوب 
القصاص في السن وهو قوله «والسن بالسن». 

ل وذازة: ررظة لحت م طتس سس رسكم الى 
بل المراد به الرغبة إلى وإلى الني كك في الشفاعة 
إليهم في العف. وإنما حلف ثقة بهم أن لا يحثوه أو ثقة بفضل الله ولطفه 
أن لا يحنئه بل يلهمهم العفو. 


مستحق القصاص أن يعفو. وإى 


(4) هذه رواية مسلم. وخالقه البخاري في روايته فقال عن أنس ين 
مالك: «أن عمته الربيع كسرت ثنية حارثة وطلبوا إليها العفو فأتوا رسول 
الله قل فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله كك بالقصاص فقال أنس بن 
النضر: يا رسول الله آلكسر ثنية الربيع لا والذي بعشك بالحق لا تكسر 
ثنيتهاء فقال رسول الله : كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفواء فقال 
رسول الله 8ة: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرء» هنا لفظ 


, رواية البخاري. فحصل الاختلاف في الروايتين من وجهين. 


أحدهما: أن في رواية مسلم أن الجارية أخت الربيع. وفي رواية 
0 

والثاني: أن ني رواية مسلم أن الحالف لا تكسر ثنيتها هي أم الربييع 
بفتح الراء. وفي رواية البخاري أنه أنس بن النضر. قال العلماء: الممروف 
في الروايات رواية البخاري وقد ذكرها من طرقه الصحيحة كما ذكرنا عنه. 


/ |. 


وكذا رواه أصحاب كتب السنن؛ قلت: إنهما قضيتان, أما الريييع 
في رواية البخاري واخت الجارحة في رواية مسلم فهي بضم الراء وفتتح 


الباء وتشديد الياء. وأما أم الربيع الحالفة في رواية مسلم فبفتح الراء وكسر 
الباء وتخفيف الياء. 


الجارحة 


(ه) وآما قوله 5ث: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرهة 
معناه لا يحنثه لكرامته عليه. وي هذا الحديث فوائد: منها جواز الحلف فيما 
يظنه الإنسان. ومنها جواز الثناء على من لا يخاف الفتتة بذلك وقد سبق 
بيان هذا مرات. ومنها استحباب العفو عن القصاص. ومنها استحباب 
الشفاعة في العفو. ومنها أن الخبرة في القصاص والدية إلى مستحقه لا إلى 
المستحق عليه. ومنها إثبات القصاص بين الرجل والرأة وفيه ثلاثة مذاهب. 

أحدها: مذهب عطاء والحسن أنه لا قصاص بينهما في تفس ولا 
طرف بل تتعين دية الجناية تعلقاً بقوله تعالى: #والأنئى بالأنتى». 

الثاني: وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
بوت القصاص بينهما في النفس وفيما دونها ئما يقبل القصاص واحتجوا 
بقوله تعالى: «النفس بالنفس» إلى آخرهاء وهذا وإن كان شرعاً لمن قبلناء 
وني الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين» فإها الخلاف إذا لم يرد شرعنا 
بتقريره :وموافقته: فق وود كان شرعاً لها بال لاف وقد ورد شرعتا 
بتقريره في حديث أنبس هذا واللّه أعلم. 

والثالث: وهو مذهب أبي حتيفة وأصحابه يجب القصاص بين 
الرجال والنساء في النفس ولا يجب قيما دونها. ومنها وجوب القصاص في 
السن وهو مجمع عليه إذا أقلها كلهاء فإن كسر بعضها ففيه. وني كسر سائر 
للعلماء والأكثرون على أنه لا قصاص والله أعلم. 


>- باب مَا يُبَاحٌ به دم ملم 


8-(15195) حَدتنَا ابو يَكْرٍ ابن أبي حَينَ عن 


العظام خلاف مشهور 


حَنْصُ ابن غِبَاثِ وَابُو مُعَاويةَ وَوَكِيمٌ» عَن الأغتعريه عَنْ عَبِدٍ 
لل ابن مرك عَنْ يوقي 0 

عَنّْ عَبْدٍ اللّهِ قال: قال رَسُولٌ الله :دلا يحل حم اْرئ 
مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَائْي رَسُوكُ اللِّ إلا بإشتى 
ثلاث: الْيّبْ الزاني' ل كر بالنفْس”, وَاشّارِكُ لينف 


الْمُقَارقٌ لِلْجَمَاعة”0. [أخرجه اللخاري: 341/4 


)١(‏ هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة 
صحيحة قرىء بها في السبع كما في قوله تعالى: «الكبير المتعال» وغيره» 
والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل هناء وني هذا الحديث إثبات قتل 
الزاني المحصن والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت وهنا بإجماع الملمين؛ 
وسياتي إيضاحه وبيان شروطه في بابه إن شاء الله تعل. 


8؟- كتاب الْقَسَامَةِ وَالْمُحَاربِينَ +- باب ما ييَاحُ به ذم الْمُسلِم 


ا إ[ع تلات 


(؟) وأما قوله قك: «والنفس بالتفس» فامراد به القصاص بشرطه؛ 
وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم في قوهم: يقتل ا لم 
بالذمي. ويقتل الحر بالعيد. وجمهور العلماء على خلاقه منهم مالك 
والشافعي والليث وأحمد. 

(؟) وأما قوله 5: «والتارك لدينه المفارق للجماعة» فهر عام في كل 
مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال 
العلماء: ويتناول أيضاً كل خارج عمن الجماعة ببدعة أو بغ 
وكذا الخوارج واللّه أعلم. 

واعلم أن هذا عام بخص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع؛ وقد 
يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة؛ أو يكرن المراد لا يحل تعمد 
قتله قصداً إلا في هذه الثلاثة واللّه أعلم. 


بحي أو قيرح 


8"( ) حَدْثنَا ان تي حَدْثنَا أبي(ح). 

وحَدننَا ابن ابي عُمَنَ حَدَثَنَا سُفيَانَاح). 

وحَدَننا إمْحَاقٌ ابن إِرَاِيِمَ وَعَِيْ ان حشرم قَالا: 
كنا ميسن لزه توعد 

كل عَن الأغْمشء بهذا الإستَاي مله 


و م عماعه 


5-() حَدتا أخْمَدُ ابن حَبلٍ يَمُحَمْدُ اسن 


التق (والقد لاستتتكقلا: حضتا عبد نتن هن عَيِدِي 
عن شقان عن الأشتفى» عن عد الله لتن مَك عن 
مَسْرُوق. 


عَنْ عَبْدٍ الله قال: قَامَ فيا رَسُولُ اللّه 9 فَقَاك: م«وَالْذِي 


لا إل يرا لا يِل حم َجُلٍمُسِْمٍ يَشْهَُ أن لا إل إلا اللَّده 
واي رَسُوكٌ اللي إلا نمه تقر: الشَارِكُ لتم الْمُمَارقٌ 


4 


لِلْجَمَاعَةِ ةِ أو الْجَمَاعَةَ(شَك فيه أحْمَدُ وَالئيِبُ الرّاني» ولس 
بالنفْس». 


قال الأَعْمَششُ: فَحَدْنْتُ به إِْرَاهِيمَ فَحَدئَنِي عَن الأمرّد 
عَنَ عَاتِمَقَ بوئله. 


نفس 3 وحَديّي حَجَاج لبن الثشاعر َالقسِمْ 5 
َكرِياك قالا: حَدَننا عَبَئِدُ دُ الله أبن مُوسَىء» عَنْ 
الأغمشء بالإستاديين اه ار عند 


وَلَمْ يذَكرَا ف 


في الْحَدِيث قَرْلَه «وَالَذِي لا لَه غيره!». 


اح لالاكد 


- باب بان نم مَنْ سن اقل 
7 -(/171/1) جلث تنا ابو بكر ابن 
عَبْدٍ الله اد ميْروَاللَفظ لاج أبي 


مُعَاوِيَةَ عَنِ لمش ٠‏ عَنْ عَبِْ الله ابن مرق عَنْ مسْرُوق. 

عَنْ عَبْدٍ الله قال: قال رَسُّولٌ اللّه 8:«لا بَقْثَلُ نَفْسّ 
ظُلْمل إلا كَانَ عَلَى ابن آدَمَ الأول كِفْل”' مِنْ دَيهَاء لأنْهُ كان 
أوْلَ مَنْ سن ك9 أخرجه البغاري: وم لكوت الظلاع, 

)١(‏ الكفل بكسر الكاف الجزء والنصيب. وقال الخليل: هو الضعف. 

(1) وهذا الحديث من قواعد الإسلام؛ وهر أن كل من ابتادع شيئاً 
من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله 
إلى يوم القيامة» ومثله من ابتدع شيئاً من الخير كان له مشل أجر كل من 
يعمل به إلى يوم القيامة؛ وهو موافق للحديث الصحيح: #من سن سنة 
حسنة ومن سن سنة سيئة» وللحديث الصحيح: #من دل على خخير فله 
مثل أجر فاعله؛ وللحديث الصحيح: اما من داع يدعر إلى هدى وما من 
داع يدعو إلى ضلالة واللّه أعلم. 


07-() وحَدَثنَاه عُنْمَان ابن أبي سيب حَدَثَنَا جَريراح). 


وحَدَئَنا إِمْحَاقُ ابن إِرَاهِيمَ أَخبْرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَّى ان 
يُونس(ح). 
وحَدككا ازن ابى حمس كنا منفيان. 
كلهي عَن الأغْمّش» بهذا الإستاد. 
وَفِي حَدِي جَرِير وَعِيسَى ابن يُونس:«لأنهُ سن الفمْلَ» 
لم يَذكُوَا: أوّل. 
8- باب الْمُجَارَاةٍ با 
وَأنهًا أوّلُ ما يُقضّى 


4-(15078) حَدُننَا عُثْمَان ابن أبي سيق وَإِسْحَاقٌ ابن 


لدّمّاء في الآخرة, 
لاس م 


أبي شَيت حَدتَنا كه ابِنِنَ يمان 


عَنْ عَبْدِ الله قال: قال رَسُولٌ الله 48: دول مَا يُقَضَى 


بسن الثاسِء يوم لمق فِي الدماء”" “). زأخرجه البخاري: #««مت 


78- كتاب الْقَسَامَةٍ وَالْمُحَاربينَ 9- باب ب 


للش" 


)١(‏ قوله #5: «اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء؟ فيه 
تغليظ أمر الدماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة؛ وهنا 
لعظم أمرها وكثير خطرهاء وليس هذا الحديث مخالفاً للحديث المشهور في 
السنن أول ما يحاسب به العبد صلاته لأن هذا الحديث الثاني فيما بين 
العبد وبين الله تعلل» وأما حديث الباب فهر فيما سين العباد واللّه أعلم 
بالصواب. 

)(-١8‏ حَدُثَا عُبَيْدُ الله ابن مُعَاف حَدُتًا أبي (ح). 

وحَدُئّبِي يُحَيَى ابن حَبيبء حَدْثْنَا خَالِدْضنمِي افِنَ 
الْخَارث)ح). 1 


عه 


وحَدينِي بِشْرٌ ابن خالين حَدَننا مُحَمّدُ ابن جَتْفر). 


وَحَدْثنًا ابن الْمتنى وَابْن بار قَالا: حَدْثَنَا ابن أبي عَدِي. 


كل ٠‏ عَنْ شُعْبَقَ عَنِ الأعْمش» ََ عَنْ أبي وَائْلِه عَنْ عبد 
الل عَن البي لق بوثله 
ير ا افع قال عَنْ شُحْبَة: «يُقَضَم 0- وَبَعْضه بَعْضهُم 


قال: ايُحَكُم سن نّ الثاس». 


9- باب تغليظ تَحْريم الدّمَاءِ وَالأغراض وَالْأمْوَال 


8-(15109) حَدْتَنَا 1, سل تتحيى ابره 
556 الْحَارني وَتَقَاربَا فِي اللّفْظِ)» قَالا: حَدْتَنَا عَبِدُ الْوَهّْابٍِ 
المي عَنْ أيُوب» عن ابن مِيرِينَ» عَن ابن 0 كر 


عابي يَكيره عن النبي © انه قال: إن الزْمَانَ قَدِ 
3 م لق الله اماو ات د والأزضكا الستةُ اننا 


00 
و25 


اسمْتَدَارَ 


عَشَرَ شهرا مِنهًا أربعَة حرم لات رليات 0 القَمْدَةِ 
الْحِجَةٍ وَالْمْحَرْمُ وَرَجَبْه» شهر ضر 
ا 4 قال: «أي شهر هر هَذَاةي: 


5ع ناك 8 " 4ه #1 


اغْلَه"» قال: فَمَكْتَ حَنَى ظَنَنا آلَهُ 
قال: مالَيْسَ ذا الْحِجة؟». فُلنَا: بَلَىء قال:دفَاي بَلَّدٍ هَذَاك 
كلا مس قال: فَمَكَتَ حَنَّى ظَننا اله ميس 
بغي املمد*» قال:مالَيِسَ الْبَلدَة؟»: قلنا: بَلَى قال : «قاي يو 
هذا؟». قُلنا: الله وَرَسُولهُ أغْلّ قال: فُنَكَتَ حَتَى ظَمًا أنَّهُ 
امنيدء قال: «الَيِسَ يَوْمَ النْخْرِ؟»» قُلنَا: بَلَى يَا 
! قال: دقن دِمَاَكُمْ وَامْرَلكُرَاقال مُحَمْدُ: وَاحْيبُةُ 


فلدة | 8؟- كناب الْقَسَامَة وَالْمُحَاربِينَ 4- باب تَشْلِيظٍ َخريم الدماء والأغراض | 


عن 
اتيك قد ع بَعْدِي كثَاراًااْ مثُلالايطرب بَنْضكُم 
0 بَعْضٍ "كي ٠‏ ألا للم الايد الْعَائب00 ٠‏ قعل بد شف من 


يبَلْعْهُ يكرن ارْعَى لَهُ مِنْ بَحْضٍ مَنْ سَمِعَة». ثم قال:دألا 
هَل بَلْغْت؟). 


قال ابْن حَبِيسِو فِي روَايتِهِ: «وَرَجَبْ مُضَرَه وَفِي روَايَةٌ 
أت بكر :دفلا تَرْجِعُوا يَعْلدِي). زأخرجه البخاري: 06ل لاوا 


كنككى عقدف لاؤكلاء لكتكع. 


)1١(‏ وأما قوله 5: «إن الزمان ققد استدار كهيعه يوم خلق اللّه 
السموات والأرض فقال العلماء: معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة 
إبراهيم # في تحريم الأشهر الحرم؛ وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلائة 
أشهر متواليات؛ فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحسرم إلى الشهر 
الذي بعده وهو صفرء ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخرء وهكنا 
يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر وصادفت حجة الي فك 
تحريمهم وقد تطابق الشرع وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة 
الحساب الذي ذكرناهء فأخبر الني 5 أن الاستدارة صادفت ما حكم الله 
تعالى به يوم خلق السموات والأرض. وقال أبو عبيد: كانوا ينسؤون أي 
يؤخرون وهو الذي قال الله تعلل فيه: إإنما النسيء زيادة في الكفر» فريما 
احتاجوا إلى الحرب في الحرم فيؤخرون تحريمه إلى صفر؛ ثم يؤخرون صفر 
في سنة أخرى. قصادف تلك السنة رجوع محرم إلى مرضعه. وذكر القاضي 
وجوهاً آخر في بيان معنى هذا الحديث ليست بواضحة وينكر بعضها. 

زه أما ذو القعدة فبفتح القاف وذو الحجة بكسر الحاء هذه اللنة 
المشهورة ويجوز في لغة قليلة كسر القاف وفتح الحاء؛ وقد أجمع المسلمون 
على أن الأشهر الحرم الأربعة هي هذه المذكورة في الحديث؛ ولكن اختلفوا 
في الأدب المستحب في كيفية عدهاء فقالت طائفة من اهل الكوفة واهل 
حرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة ليكون الأربعة من سئة 
واحدة. وقال علماء المديئة والبصرة وجماهير العلماء: هي ذو القعسدة وذو 
الحجة واحرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فسرده وهنا هو الصحيج الذي 
جاءت به الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث الذي نحن فيه. وعلى هذا 
الاستعمال أطبق الناس من الطوائف كلها. 


الأدب: يقال 


(") وأما قوله ال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وإنما قيده 
هذا التقييد مبالغة في إيضاحه وإزالة للبس عنه؛ قألوا: وقد كان بين بني 


مضر وبين ربيعة اختلاف في رجبن فكانت مضراًتجغل رجباً هنا الشهر 


أعتتر| 


المعروف الآن وهر الذي بين جمادى وشعبان. وكانت ربيعة تجعله رمضان. 
فلهذا اضافه النبي #8 إلى مضرء وقيل لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من 
غيرهم. وقيل أن العرب كانت تسمي رجبا وشعبان الرجبين» وقيل كانت 
تسمي جمادى ورجباً جمادين؛ وتسمي شعبان رجباً. 

(4) وتوهم (الله ورسوله أعلم) هذا من حسن أدبهم؛ وأئهم علموا 
أندقك لا يخفى عليه ما يعرفوئه من الجواب فعرفوا أنه ليس المراد مطلق 
الإخبار بما يعرفون. 

(5) هذا السؤال والسكوت والتفسير أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه 
على عظم مرتبة هذا الشهر والبلد واليوم. 

(5) فرله 5ك: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 
كحرمة يرمكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاه المراد بهذا كله بيان 
تركيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك. 

(/) قوله هل: #فلا ترجعن بعدي ضلال يضرب بعضكم رقاب 
بعض» هذا الحديث سبق شرحه في كتاب الإيمان ني أول الكتاب وذكر 
بيان إعرابه» وأنه لا حجة فيه لمن يقول بالتكفير بالمعاصي بل المراد به 
كفران النعم. أو هو محمول على من استحل قتال المسلمين بلا شبهة. 

(8) قوله 8: «ليبلغ الشاهد الغائب» فيه وجوب تبليغ العلم وهر 
فرض كفاية فيجب تبليغه بحيث ينتشر. 

(4) قوله ف: «فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من 
سمعهة احتج به العلماء لجواز رواية الفضلاء وغيرهم من الشيوخ الذين 
لا علم لهم عندهم ولا فقه إذا ضبط ما يحدث به. 

)(-"٠‏ ْنَا نَصْرٌ ابْن عَلِي الْجَهْضَمِي حَدُنَنا يَزِيدُ ابن 
ريع حَدَثنا عبْدُ الله ان عَوْنِ عَنْ مُحَمّدٍ ان سِيرينَ: عَنْ 
ن أبي بكرة. 

عَنْ ابي قال: لَمًا كَانَ ذَلِكَ الْيرْم قَمَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَاحَذَ 
ِنْسَان بخطايو", فَقَالَ: «أنَدرُو ناي يَوْمٍ هَذَا؟» قَالُوا: اللّهُ 


وَرَسُولَهُ غلم حَمَى ظَننا اله سْيِسَمْيهِ مِوّى اميد 
قَقَانمالَيِسَ بَيوْمٍ اللخر؟» قُلَنَا: بَلَى؛ يَا رَسُولَ الوا 
قال: «قأي شهْر هَذَا؟»» قُلنا: اللّهُ وَرَسُولَهُ فل قال:«دالَيِسَ 
بي الْحِجدَ؟» قلنا: بَلَىء يَارَسُوِلَ اللا قال:«قَاي بْلَدٍ 


عه هاعمءد م 


هَذَا؟»» قُلْنَا: اللّهُ وََسُولَهُ الم قال: حَنَى ظَننا أنه 
ميوّى أسْمهء قال: ابسن بالبلو؟»» كلاه بَلَىء يا شو الها 


قال إن دَمَاءَكُمْ وَانْوَلَكُمْ وَاعْرَاضَكُمٌ عَلَيِكُْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ 


ا 


5 لمكدز] | 
يَرْيِكُمْ هَذاء فِي شُهِركُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هذا مَلبَلّعْ الشاهِد 
الْغْائِبَ». 
لاضن 000 0ك 
مِنَ الْنَىٍ ا - [أخرجه لعي م 


قال: كُمُ اصن" بِلَى 


0 ا 


)١(‏ قوله: (قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه إنما أخذ بخطامه 
ليصون البعير من الاضطراب على صاحبه والتهويش على راكبه؛ وفيه 
دليل على استحباب الخطبة على موضع عال من منبر وغيره وسواء خطبة 
الجمعة والعيد وغيرهماء وحكمته انه كلما ارتفع كان أبلغ ني إسماعه 
الناس ورؤيتهم إياه ووقوع كلامه ني نفوسهم. 

(1) انكفا بهمز آخره أي انقلب 

() والأملح هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر. 


(4) وقوله: «جزيعة) بضم الجيم وفتح الزاي ورواه بعضهم جزيعة 
بفتح الجيم وكسر الزاي وكلاهما صحيح. والأول هو المشهور في رواية 
الحدثين. وهو الذي ضبطه الجوهري وغيره من أهل اللغة. وهي القطعة من 
الغنم تصغير جزعة بكسر الجيم وهي القليل من الشيء يقال جزع له من 
ماله أي قطع. 

وبالثاني ضبطه ابن فارس في الجمل قال: وهي القطعة من الغدم 
وكانها فعيلة بمعنى مفعولة كضفيرة بمعنى مضفورة. قال القاضي: قال 
الدارقطني قوله ثم انكفا إلى آخر الحاديث وهم من ابن عون فيما قيل؛ وإنما 
رواه ابن سبرين عن أنس فأدرجه ابن عون هنا في هذا الحديث فرواه عن 
ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النيى #. 

قال القاضي: وقد روى البخاري هذا الحديث عن ابن عون فلم يذكر 
فيه هذا الكلام فلعله عسن ابن سيرين في 
كتاب مسلم في هذا الباب ولم يذكروا فيه هذه الزيادة. قال القاضي: 
والأشبه أن هذه الزيادة إنما هي ني حديث آخر في خطبة عيد الأضحى 
فوهم فيها الراوي فذكرها مضمومة إلى خطبة الحجة. أو هما حديئان ضم 
أحدهما إلى الآخر, وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في كتاب الضحايا من 
حديث أيرب وهشام عن ابسن سيرين عن أنس أن النبي # صلى ثم 
خطب فامر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ثم قال في آخر الحليث؛ 
فانكفا رسول الله 8 إلى كبشين أملحين فذيحهما فقام الناس إلى غنيمة 
فتوزعرها فهنا هو الصحيح وهو داقع للإشكال. 
ابن المتنى» حَدتنا حْمّادُ ابن 


مَمْعَدَةَ عَنِ ابن عَرْن قال: قال مُحَمّد: قال عَبْدُ الرحمن ابن 
أبي بكرة. 


تزكه عمداء.وقد رواه أيوب قرة 


)(-“٠‏ حَدَتنَا مُحَمَدُ اد 


عَنْ أبي قال: لما كان لِك اليم جَلَنَ الني © عَلَى إِلنْهِ 
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بَعِيرِ قال: وَرَجُلُ آنيذٌ بزمَايِهِ(اوْ قال بِخِطَايِه)» فَذَكَرَ نَخْرّ 


897 


الل يعدي وعد 
حريش يزيد أبن ن ريع 


د اخ ابن 


وحَدَثنَا مُحَمْدُ ان عَمْرِو ابن جب جبَلَةَ وَاحْمَدُ ابن + 
قَالا: د بو غاير ن عبد مائو إبن غشروة خذة قر 
بإِسْنَادٍ يَحَيِى ابن سَعِيداوْسَمُيٍ الرْجُلَ حُمَيِدَ ابن غبام 
الرُحْمَن»» عَنْ ابي بكر قال: رَسُولُ الله 48 يَوْمَ 
الذخره فَقَالَ: «أي د هَذَا؟». وَسَاقوا الكبية بوثلٍ ديت 


غَيْرَ أنهُ لا يَذكْرٌ دوَاغْرَاضَكُمْه. 
وَلا يدك ثُمْ العا إَِى كبْشيْنِ وَمَا بَعْدهُ. 
وَقَالَ في الْحَدِيش: «كَحْرْمَةٍ يَرْيِكُمْ هَذَا في تيرك هذَه 
فِي بَلَدِكُمْ هذا إِلَى يَرْم تَلْقَرْنَ رَبِكُي الا هَلْ بَلْفْتْ؟». قَالُوا: 
َع قال: داللَّهُمٌ! اشْهدْن. رأخرجه البخاري: اكلاكء ,)7١/4‏ 
-٠‏ باب صِحّة الإقْرَارٍ بالقلٍ 
وتنكين وَلِيّ الْقَييل مِنَ الْقِصّاصٍء 
وَاسْتحبَاب طَلَْبِ الْعَفْو منة 


)158٠(-7‏ حَدْتَنا عبَيْدُ الل ابن مُعَاذٍالْعبرِي حَدثنَا 
ابي؛ حَدننا آبو يُونسء عَنْ ميمَاك ابن حَرْبِِ أن عَلْقَمَة ابن 
وَائل حَدْنةُ. 1 

أن أباهُ حَدْنَهُ قال: إِنّي لَمَاعِدَ مَمَ الي © إِذْ جَاءَ رَجْلَ 
يَعُودُ آختر بيسْعَة"» قَقَاَ: يَا رَسُولَ اللو! هَذَا قتَنَ اخبيء فَقَالَ 
رَسُولُ اللّه 48: اله ٠فَقَال:‏ إنه ل لَمْ يَعْتَرفَ أقنت عَلَيِهِ 
ينه قال: نَعَمْ فلك قال:«كيف قَتَلمَُ؟» قال: كنت انا 
: - قَسَيني فَاغْضَينيء فَضَرَمُهُ بالقأس 
ال لَهُ 5 اليو :همل لَك من شي وديف 
افترى 
ونّك؟» قال: آنا رن عَلَى قَرْبِي مِنْ فاك فَرَمَى 
وَقَال: «دُونَكَ صَاحِبَكَه. فَانطَلَقَ به الرَجُلٌ: قَلَما 


| ا 


وَلْى قال رَسُولُ الله :«إن قَلهُ مَهُوَ ِل" فَرَجَمَ فَقَالَ: 
يوون للد نه بدني انك قُلت: إن تَلَهُ فَهُرَ مِنْلهُ. 
وَأَحَدْتَهُ بامئْرك قَقَالَ رَسُولُ الله : دأمًا ثري ةد نيك 
َم صَاجيك0؟, قال: يا د َي اللْه!(لعلُ قال)بلى» قال :فَإن 
ذَاكَ كَدَال. قال: : قَرَمَى يسلعيه وَخْلَى سيل 


)١(‏ أما النسعة فبنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة وهي 
حبل من جلود مضفورة وقرنه جانب رأسه. 

(") وقوله: (يختبط) أي يجمع الخبط وهو ورق الثمر بأن يضرب 
الشجر بالعصا فيسقط ورقه فيجمعه علفاً. وني هذا الحديث الإغلاظ على 
الجناة وربطهم وإحضارهم إلى ولي الأمسرء وفيه سؤال المدعى عليه عن 
جواب الدعوى فلعله يقر فيسئغني المدعي والقاضي عن التعب في إحضار 
الشهود وتعديلهم. ولأن الحكم بالإقرار حكم بيقين وبالبينة حكم بالظن» 
وفيه سؤال الحاكم وغيره الولي عن العفو عن الجاني؛ وقيه جواز العفو بعد 
بلوغ الأمر إلى الحاكم؛ وفيه جواز أخذ الدية في قنل العمد لقرله 5 في 
تمام الحديث: «هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؛ وفيه قبول الإقرار بقتل 
العمد. 

(”) أما قوله #: إن قتله فهو مثله فالصحيح في تاويله أنه مثله في 
أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر لأنه استوفى حقه منه؛ بمخلاف 
ما لو عفا عنه فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجميل الثناء 
في الدنياء وقيل فهو مثله في أنه قاتل وإن اختلفا في التحريسم والإباحة 
لكنهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الحوى لا سيما وقد طلب النبي 
منه العفوء وإنما قال النى 8 ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه 
الإيهام لمقصود صحيح وهو أن الول ربما خالف فعفا والعفو مصلحة للولي 
والمقتول في ديتهما لقوله 5: يبوء بإثمك وإثم صاحبكء وفيه مصلحة 
للجاني وهو إنقاذه من الف 
بالتعريض؛ وقد قال الضمري وغيره من علماء أصحابنا وغيرهم: يستحب 
للمفتي إذا رذى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضاً يحصل به 
المقصود مع أنه صادق فيه. قالوا: ومثاله أن يسأله إنسان عن القاتل هل له 


٠‏ فلما كان العفو مصلحة توصل إليه 


توبة؟ ويظهر للمفتي بقرينة أنه إن أفتى بأن له توبة ترتب عليه مفسدة وهي 
أن الصائل يستهون القتل لكونه يجد بعد ذلك منه مخرجاً فيقول المفنتي الحالة 
هذه صح عن ابن عباس أنه قال لا توبة لقاتل فهو صادق في أنه صح عن 
ابن عباس؛ وإن كان المفي لا يعتقد ذلك ولا يوافى ابن عباس في هذه 
المسألة لكن السائل إما يفهم منه موافقته ابن عباس فيكدون سيياً لزجره 
فهكنا وما أشبه ذلك كمن يسأل عن الغيبة في الصوم هل يفطر بها؟ فيقول 


| 14- كناب الْقسَامٍَ وَالْمُحَاربينَ ١١‏ باب و 


ة اجنين وَوْجُوب الديّة في ككل اح اوكد 


جاء في الحديث الغيبة تفطر الصائم واللّه أعلم. 

(4) وأما قوله ك: «أما تريد أن يبوء بإئمك وإثم صاحبك؛ فقيل 

معناه يتحمل إثم المقتول بإتلافه مهجته وإثم الولي لكرنه فجعه في أخيه. 
ويكون قد أوحى إليهقة بذلك ني هذا الرجل خاصة. ويجتمل أن معناه 
يكون عفوك عنه سبياً لسقوط إثمك وإثم أخيك المقشولء والمراد إنمهما 
الساب بمعاص ما متقدمة لا تعلق لما بهذا القاتل؛ فيكون معنى يسرء 
يسقط وأطلق هذا اللفظ عليه مجازً. قال القاضي: وني هذا الحديث أن قثل 
القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية: وإن كفرها بيئه وبين الله تعالل كما 
جاء في الحديث الآخر فهو كفارة له ويبقى حق المقتول واللّه أعلم. 

#”-() و مُحَمدُ ابن حَايِمٍ حَدَننَا سَعِيدُ ابن 
سُلَيِمَانَ حَدَتَنَا هُشَيِم حيري إِسْمَاعِيلُ ابن سَالِمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ 
بيذ وَائِل. 

عَنْ أبيهء قال: أي رَسُولُ الله 88 

فلي الْمقثول ملك َانطَلَقَ ب 
أذْبْرَ قال: رَسُولٌُ الله 28 َيِل وَالْمَقنُوكُ في الثار”' 
رَجُلّ الرَجُلَ فْقَانَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُول اللّه قا فَخَلَى عَنْهُ 

قال سْتاعيلُ ابن سَلير: دكت ذَلِكَ لحبيبر ابن بي 
ابم فَقَالَ: : حَدْنيِي ابن أشْرَعَء أن النبي قا 1 
قله قاى. 


ا 


".. قلتى 


)١(‏ وأما قوله ك: «القاتل والمقتول في النار» فليس المراد به في هذين 
فكيف تصح إرادتهما مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبي فك؟ بل المراد 
غيرهما وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقائلة الحرمة كالقتال عصبية 
ونحر ذلك فالقاتل والمقتول في النار؛ والمراد به التعريض كما ذكرناه؛ وسبب 
قوله ما قدمناه لكون الول يفهم منه دخوله في معناه وهنا ترك قثله فحصل 
اللقصود والله اعلم. 

-١‏ باب دِيّةِ الْجَنِينِ وَوْجُوبٍ الديّةِ في قَمْلٍ الْحَطٍَ 
وَشِنْهِ 00 الْجَانِي 

4-(15831) ناي 


اب عق 


امْرَاتينِ سن مُثَيْلِِ رَمَتَْ إِحْتَاهُمًا الأخرّى, فَطَرَ آغة جَنِيتْقَاء 


عبد" أو أمَة. راعرجه الخاري: 


َقَضَى فيه اللي فق 


ؤقلاف كلاق 


أله( 1541 


)١(‏ أما قوله: (بغرة عبد) فضبطناه على شيوخنا في الحديث والفقه 
بغرة بالتنوين وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم وني مصنفاتهم ني هذا 
وني شروحهم. وقال القاضي عياض: الرواية فيه بغرة بالتنوين وما بعده 
بدل منه؛ قال: ورواه بعضهم بالإضافة؛ قال: والأول أوجه وأقيس. وذكر 
صاحب المطالع الوجهين ثم قال: الصواب رواية التنوين» قلنا: وما يؤيده 
ويوضحه رواية البخاري في صحيحه في كتاب الديات في باب دية جنين 
المرأة عن المغيرة بن شعبة قال: قضى رسول الله ف بالغرة عبداً أو أمة 
وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة. قال العلماء: وأو هنا للتقسيم لا 
للشك. والمراد بالغرة عبد أو أمة وهو اسم لكل واحد منهما. قال 
الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا اعت رقبة وأصل الغرة 
بياض في الوجه. ولهذا قال آبو عمرو: المراد بالغرة الأبيض منهما خاصة» 
قال: ولا يجزي الأسود. وقال: ولولا أن رسول الله فك أراد بالغرة معنى 
زائداً على شخص العبد والأمة لما ذكرها ولاقنصر على قوله عبد أو أمة» 
هذا قول أبي عمرو وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء أنه تجزي فيها 
السوداء ولا تتعين البيضاء؛ وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية 
الأم أر نصف عشر دية الأب. قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس 
الشيء؛ وأطلقت هنا على الإنسان لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم. 

وأما ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيح بغرة عبد أو أمة أو 
فرس أو بغل فرواية باطلة وقد أخذ بها بعض السلف. وحكي عن طاوس 
وعطاء ومجاهد أنها عبد أو أمة أو فرس. وقال داود: كل ما وقع عليه اسم 
الغرة يجزي. واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة سواء كان الجنين 
ذكراً أو أنثى. قال العلماء: وإثما كان كذلك لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع 
فضبطه الشرع يضابط يقطع التزاع» وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم 
ناقصها أو كان مضغة تصور فيها خلى آدمي؛ قفي كل ذلك الغرة 
بالإجماعء ثم الغرة تكون لورئسه على مواريثهم الشرعية؛ وهذا شخص 
يورث ولا يرث؛ ولا يعرف له نظير إلا من بعضه حر وبعضه رقيق فإنه 
رقيق لايرث عندناء وهل يورث؟ فيه قولان اصحهما يورث؛. وهذا 
مذهبنا ومذهب الجماهير. وحكى القاضي عن بعض العلماء أن الجنين 
كعضو من أعضاء الأم فتكون ديته لها خاصة. 

واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتأء أما إذا انفصل حياً ثم 
مات فيجب فيه كمال دية الكبيره فإن كان ذكراً وجب ماثة بعبره وإن كان 
أثنى فخمسون وهذا مجمع عليه وسواء ني هذا كله العمد والخطأء ومتى 
وجبت الغرة فهي على العاقلة لا على الجاني» هذا مذهب الشافعي وابي 
حنيفة وسائر الكوفيين رضي الله عنهم. وقال مالك والبصريون: تجب على 
الجائي. وقال الشافعي وآخرون: يلزم الجاني الكفارة. وقال بعضهم: لا 
كفارة عليه وهر مذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما واللّه أعلم, 


ه"-() وحَدَئنًا قتييّة ابن سَعِيلِءِ حَدكنَا لبشه عن ابن 


شِهَابِه عَن اين الْصُمَيْيِ 


7 كتاب الْقَسَامَةِ وَالْمُحَاربِينَ -١١‏ باب دِيَة الْجَبين وَوُجُوبٍ 


3 


البخاري: ٠‏ كلالكم قحقلع. 


)١(‏ المشهور كسر اللام ني لحيان وروى فتحها ولحيان بطن من 
هذيل. 

(1) قال العلماء: هذا كلام قد يوهم خلاف مراده» فالصواب أن 
المرأة التي مانت هي المجني عليها أم الجنين لا الجانية: وقد صرح به في 
الحديث بعده بقوله «فقتلتها وما في بطنها) فيكون المراد بقوله التي قضى 
عليها بالغرة أي التى قضى لا بالغرة فعبر بعليها عن لها. وأما قوله: والعقل 
على عصبتها فالمراد عصبة القاتلة. 


5"-() وحَدلنِي أبو الطامر ٠‏ حَدَنَنَا ان وَغبواح). 


م 


وحَددَنًا حَرْمَلَة ابن 


ونه عن أن 


ابن عَبْدٍ الرّحْمّن. 
أن أبَا هُرَيْرَةَ فال: اقلت امْرَادَ 


الْمَرْاةٍ عَلَى 
٠‏ فَقَالَ حَمَلُّ ابن التابعةٍ 
هرم من لا شرب ولا كَل وَلا نطَقَ 
ولا اسْتهل؟ ه د يُطَل”". فَقَاكَ رَسُولٌ الله فك مإنمَا 
هذا مِنْ إِعْرَان الكُمّانه. مِنْ ال ستو لم ضعة 
[أخرجه البخاري: 541٠١‏ 59لا0]. 


بِدِيَةَ 


)١(‏ هذا محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل 
غالبا فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة ولا يجب فيه قصاص 
ولا دية على الجائي؛ وهذا مذهب الشافعي وابجماهير. 

(1) أما قرله؛ حمل بن النابغة فنسبه إلى جده وهو حمل بن مالك بسن 
النابغة وحمل بفتح الحاء المهملة والميم. 

(”) وما قوله: «فمئل ذلك يطل) فروي في الصحيحين وغيرهما 
بوجهين: أحدهما يطل بضم الياء المثناة وتشديد اللام ومعناه يهدر ويلغى 
ولا يضمن. والثاني: بطل بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام على أنه فعل 


| 


ماض من البطلان وهو بمعنى الملغى أيضاً وأكثر نسي بلادنا بالثشساة. وتقبل 
القاضي أن جمهور الرواة في صحيح ملم ضبطوه بالموحدة. قالاهل 
اللغة: يقال طل دمه بشم الطاء واطل أي اهدر وأطله الحاكم وطله 
أهدره؛ وجوز بعضهم طل دمه بفتح الطاء في اللازم واباها الأكثرون. 

(4) فقال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين: احدهما أنه عارض به 
حكم الشرع ورام إبطاله. والثاني أنه تكلفه في مخاطبته» وهنان الوجهان من 
السجع منمرمان؛ وأما السجع الذي كان النبيى # يقرله في بعض 
الأوقات وهو مشهور في الحديث فليس من هذا لأنه لا يعارض به حكم 
الشرع ولا يتكلفه فلا نهي فيه بل هو حسنء ويؤيد ما ذكرنا من التأويل. 
عَبِدُ عَبِدُ الرز أق» 


عَبْدُ ابن حُميِبٍ رقا عد 
عَنِ الزْهْرِي» عَنَ أبي ل عَنْ 5 هْرَيْرَق 


الم 1 وخْدتًا 


اعبزنا ققتة 


يِف نَقَلُ؟ وَلَمْ يسم حمل ابن مالشو. 


عون 


رمد حَدنَنَا إِسْحَاقُ ابن إِرَاهِيمَ ال 


نا جَرِير عَنْ مَنصُورء عَنْ إبِرَاهِيم عَنْ عُبيِدِ ابن 


الْخْرَاعِي. 

عن التقيرؤ اتن تق قال:«عتويت اند متها" يحَمُودٍ 
فُسَطَاطٍ ل وَعِيَّ حُبْلَى» هاه قال: وَِحْتَامُمَا لِحَْايْفٌ قال: 
فَجَعَلَ رَسُولُ الله 48 دِيَة الْمَقْنُولَةٍ عَلَى عَصبَةٍ عَصبَةٍ الَيقَو" 


عر لما في بَطيهَاء قَقلَ رَجُلْ من عصبة | 
مَنْ لا أكلَ وَلا شرب ولا اسْتَهل؟ فَوثْلُ ذَِكَ يُطَلٌ فَقَالَ 
رَسُولُ الله ف: «اسَجْعّ كَسَسجْعٍ الأغرّابي؟2"7. قال: وَجَمَلَ 
عَلَيَهُمُ الدية. 

)١(‏ قوله: «دضربت امرأة ضرتها) قال أهل اللغة: كل واحدة من 
زوجي الرجل ضرة للأخرى؛ سميت بذلك لحصول المضارة بينهما في 
العادة وتضرر كل واحدة بالأخرى. 

(؟) هنا دليل لما قاله الفقهاء أن دية الخطأ على العاقلة إنما تختص 
بعصبات القاتل سوى أبنائه وآبائه. 

(؟) قوله 8: (كسجع الأعراب) فاشار إلى أن بعض السجع هر 
المذمرم واللّه أعلم. 


8"( ) وحَدئيِي ُحَمُدُ ابن راف حَدْنَنا يَحَى ابن آكى 


8- كتاب الْقَسَامَةٍ وَالْمُحَارِبِينَ -١١‏ باب دي الْجَبِين وَوُجُوبٍ الذي في قد 
15 أرب 


أاع كنت | 


عَن القعيرة 
لظ 


ابن نمق انا اذداة تتلت عتتها بتخود 
بالديق 


بي من لا َه ولا شرب ولا اح م فَاسْتهل؟ وَيِثْلُ ذلك 


يُطَلْ؟ قال: فَقَالَ:«ممَجْمْ كَسَجْم الأغرَابر؟». 
م“-( ) 12 خاي فتلة ابن بج بغار قالا: 


78-() وحَدتنا ابو بكر ابن أبي 


ارء قَالُوا: حَدْنّا مُحَمْدُ بن عقر عَنْ شمبة 


عَنّْ مَنصُورء بإِسْتادِهِم الْحَدِيثَ بقِصليه. 


20 2 ديك إلى اك د قله 
وَجَعَلَهُ عَلَى أؤلياء الْمَرَاقِ وَلَمْ يَذَكْرْ فِي الْحَدِيث: ديه 


9-(158) وحَدَُنا لبو بكر ابن أبي شي وَابو كُرئبد 
وَِسْحَاقُ ابن يرا رَاهِيمَ(وَاللقْظٌ لأبي بكر لقال إِمْحَاق" 


ََالَ الآخران: حَدَْنَا وَكِيع)» عَنْ عِشَامٍ ابن عُرَوَةَ عَنْ أبيه. 


د وعه < 


عَنِ الْمِسْوَرٍ أبن تحرقة قال: امْتَشًا رَ عمر ابن الْسَطابة 
النّاسَ في إثلاص الْمََاو'©» فَمَالَ افير ابن شعْبَة: شهنت 
فك الي قَضَى فيه بغر و انان اله َقَالَ عم انيبي 


بِمَنْ يَْهَدُ مَعَكَه قال: 31 هد مُحَمّدُ ابن عه عي اقرعة 


البخاري: مكل لالللاء 5 لامكت وركت للطلل, 


)١(‏ في جميع نسخ مسلم ملاص ب بكسر اليم وتخفيف اللام وبصاد 
مهملة وهو جنين المرأة» والمعروف في اللغة املاص المرأة بهمزة مكسورة؛ 
قال أهل اللغة: يقال أملصت به وازلقت به وأمهلت به وأخطات به كله 
بمعنى وهو إذا وضعته قبل أوانه: وكل ما زلق من اليد فقد ملصص بفتح 
اميم وكسر اللام ملصاً بنتحها وأملص أيضاً لغتان وأملصته أناء وقد ذكر 
الحميدي هذا الحديث في الجمع بين الصحيحين فقال املاص بالهمزة كما 
هو المعروف في اللغة» قال القاض ملص الشيء إذا أفلت؛ فإن 
أريد به الجنين صح ملاص مثل لزم لزاماً واللّه اعلم. 


: قد جاء 


(1) قوله: (حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن 
مخرمة قال: استشار عمر بن المخطاب رضي الله عنه الناس في ملاص الرأة) 


هنا الحديث نما استدركه الدارقطني على مسلم فقال: وهم وكيع في هذا 
الحديث وخالفه أصحاب هشام فلم يذكروا فيه المسرر وهو الصصواب. ول 
يذكر مسلم غير حديث وكيمع؛ وذكر البخاري حديث من خالفه وهو 
الصواب هذا قول الدارقطني. وني البخاري عن هشام عن أبيه عن المشيرة 
أن عمر رضي الله عنه سال عن املاص المرأة ولا بد من ذكر المسور 
وعروة ليتصل الحديث فإن عروة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


